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الملخص

سعى ھذه الدراسة إلى بیان مفھوم المناسب المرسل،  وتوضیح  ت: الملخص
مسلك العلماء فیھ، ومعرفة علاقتھ بالقیاس، ولتحقیق ھدف الدراسة اتبعت 
الباحثة المنھج الأصولي التحلیلي الذي یقوم على دراسة المسالة، واستقراء 

منھا، النصوص الشرعیة المتعلقة بھا، وتحلیلھا، واستنباط الأحكام الشرعیة
إن ھنالك علاقة قویة بین المناسب المرسل والقیاس، : وأظھرت الدراسة

ھي أساس القیاس، فھما یتفقان من وجوه، ویختلفان من وجوه فالمناسبة 
أخرى، إلا أنھما لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یخالفان النص الشرعي؛ لأن 

المجتھد للنص مصدر النصوص الشرعیة واحد، وأن وجد خلاف یكون في فھم
.الظني فقط
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المقدمة

من شرور أنفسنا  ، نحمده، ونستعینھ، ونستغفره، ونعوذ با الحمد 
وسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن 

فمن رحمة  : عبده ورسولھ، وبعدلا الھ إلا الله وحده لا شریك لھ وأن محمد 
َبالإنسان أن أنزل لھ شرعا ینظم أمور حیاتھ، ویرسم طریقة بواسطة الله تعالى

الرسل الكرام، ولما كانت أحكام شریعة الله تعالى  معللة بأسبابھا، وسواء كانت 
العلة ظاھرة، أو خفیة، فقد أدرك علماء الأمة، على اختلاف مذاھبھم، أن أحكام 

لاجتھاد، على اختلاف یسیر لا الشریعة معللھ سواء تم إدراك العلل بالنص أو با
.یعتد بھ في بعض الأمور

ّولما كانت العلة ھي الوصف المنضبط  الظاھر المعرف للحكم، كان ھنالك  ُ
طرق أو مسالك دالة على ھذه العلة،  وھي علة القیاس، سواء أكانت العلة 
ًمعروفة بالنص علیھا، أو مستنبطة بالاجتھاد،  واحد ھذه المسالك، وصفا 

ًا منضبطا مناسبا للحكم، وھوظاھر ً مناسبة : ، والمناسبة ھي"مسلك المناسبة: "ً
الأوصاف للأحكام، التي شرعت لتحقیق مصالح العباد،  وھذه العلة إن لم تكن 
ًوصافا مناسبا؛ فلا یصح أن تكون علة، وحتى یكون الوصف مناسب یجب أن  ً

م یكن الوصف یغلب على ظن المجتھد أن الحكم حاصل عند ثبوتھا، فإن ل
.مناسب لعلة الحكم، فلا یصح التعلیل بھ، لذا أختلف في صحتھ

وتأسیسا على ما سبق، جاءت ھذه الدراسة؛ بھدف بیان المناسب المرسل 
ّوعلاقتھ بالقیاس، فإن أصبت فمن الله عز وجل بمنھ وفضلھ وكرمھ، وإن 
أخطأت فمن نفسي ومن الشیطان، وحسبي أنني بذلت جھدي، وأسأل الله

رب العالمین .التوفیق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد 

:أھمیة الدراسة
ھدفت الدراسة الحالیة إلى تعریف المناسب المرسل وحجیتھ، ومعرفة بعض 

.أقوال العلماء فیھ، وبیان علاقتھ بالقیاس
:ومن المتوقع أن تفید الدراسة الحالیة الفئات الآتیة

لبة أصول الفقھ خاصةطلبة العلم الشرعي عامة، وط.
الباحثین والمھتمین بعلم أصول الفقھ.

: أسئلة الدراسة
:من المتوقع أن تشكل الدراسة الحالیة إجابة عن سؤال وھو

:ما علاقة المناسب المرسل بالقیاس؟ ویتفرع عنھ الأسئلة الآتیة
ما مفھوم المناسب المرسل؟-١
ما مذاھب الأصولیین في المناسب المرسل؟-٢
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قة المناسب المرسل بالقیاس؟ ما علا-٣
:أھداف الدراسة

.بیان مفھوم المناسب المرسل-١
.معرفة موطن النزاع بین العلماء في المناسب المرسل-٢
.توضیح العلاقة بین المناسب المرسل والقیاس-٣

:منھجیة الدراسة
تستند الدراسة الحالیة على المنھج الأصولي التحلیلي الذي یقوم على جمع 

قراء النصوص الشرعیة المتعلقة بموضوع البحث، وتحلیلھا، بھدف واست
استنباط الأحكام الشرعیة منھا، ومن ثم التوصل إلى مجموعة من الأحكام، 

.  والنتائج في ھذا الإطار

:الدراسات السابقة
رسالة ) ه١٤١٥(حمد محمود عبد الوھاب الشنقیطي، أ: دراسة الشنقیطي

نوقشت في الجامعة ) ف المناسب لشرع الحكمالوص( :ماجستیر  بعنوان
الإسلامیة بالمدینة المنورة، ھدفت الدراسة إلى توضیح مفھوم المناسب 
المرسل وبیان أقسامة، وتطرقت لمسلك العلماء في العمل بالمناسب المرسل، 

وقام الباحث بإیراد الأدلة والرد علیھا ومناقشتھا بشكل جید، وقد استفدت  
.من ھذه الدراسةالكثیر في بحثي

واشتركت الدراسة الحالیة مع الدراسة السابقة في أنھا بحثت موضوع 
تعریف المناسب المرسل، وبیان وجھة نظر العلماء فیھ، ومناقشة أدلتھم، 

. واستدلالاتھم والرد علیھا
وتمیزت الدراسة الحالیة في أنھا بحثت موضوع علاقة المناسب المرسل 

أوجھ الاتفاق والاختلاف، من ثم واستخلاص بعض النتائج في بالقیاس، وبیان
. ھذا الإطار
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:تمهيد

موضوع العمل بالمناسب المرسل، فیھ كلام طویل عند الأصولیین،فبعض 
الكلام یفھم منھ العمل بالمناسب المرسل، وبعض الكلام یفھم منھ غیر ذلك، إذ 

تب تنفي عن بعض العلماء لیس في في كتب الأصولیین كلام دقیق، فبعض الك
العمل بھ، وبعض الكتب تثبت للعلماء أنفسھم العمل بھ، وكل ذلك عبارة عن 
اجتھادات، ولعل الأمر یرجع إلى تصور كل فریق من العلماء عن المناسب 

لذلك لا یجد الباحث في كتب الأصولیین تحریر جید في حجیة العمل . المرسل
الذین خالفوا في التعلیل بالمناسب وخلاصة القول أن. بالمناسب المرسل

ًالمرسل إنما خالفوا في اعتباره دلیلا مستقلا عن النصوص الأخرى ً .
طرق "ّقسم الأصولیون الوصف المناسب الذي بني علیھ القیاس ھذا وقد

المناسب المؤثر، والمناسب الملائم، :ھيإلى أربعة أقسام " استخراج العلة
.الملغي، والمناسبوالمناسب المرسل

:وبنوا ھذا الحصر في ھذه الأقسام على أن
إذا اعتبره الشارع بعینھ علة لحكم بعینھ فھو : الوصف المناسب

.المناسب المؤثر
 وإذا اعتبره الشارع علة بنوع آخر من أنواع الاعتبار الثلاثة التي

.سیأتي بیانھا فھو المناسب الملائم
الملغيوإذا ألغي الشارع اعتباره فھو المناسب.
ولم یبغ ،وإذا لم یعتبره الشارع بأي نوع من أنواع الاعتبار

.اعتباره، ولم یرتب حكما على وفقھ، فھو المناسب المرسل
الذي لا یعلم حالھ، وقد اختلف الأصولیون في صحة التعلیل بالمناسب المرسل

: والذي ھو
ق عن ؛ لأنھ مطل"المناسب المرسل:"وسمى بـ)موضوع ھذه الدراسة ( 

.الإلغاء، أو الاعتبار
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المبحث الأول

ًمفهوم المناسب والمرسل لغة واصطلاحا





ملائم لھ، : ھذا الشيء مناسب لھذا، أي: ُھو الملائم، یقال:المناسب لغة
)١(ً.وھذا یناسب ھذا، أي یقاربھ شبھا

یفھم للمناسب، وسبب ذلك اختلاف الأصولیون في تعرً:المناسب اصطلاحا
ًیرجع إلى اختلافھم في تعلیل أحكام الله تعالى ، وبناء على ذلك؛ أرى أنھ ھنالك 
تعریفین للمناسب، أحدھما للقایلین بتعلیل أحكام الله تعالى، والأخر للمانعین من 

:ذلك
بأنھ ما یفضى إلى ): " المناسب( عرف القائلون بتعلیل أحكام الله تعالى -١

ق الإنسان تحصیلا وإبقاء، وقد یعبر عن التحصیل بجلب ما یواف
المنفعة، وعن الإبقاء بدفع المضرة؛ لأن ما قصد إبقاؤه فإزالتھ 

)٢("مضرة، وإبقاؤه دفع المضرة 

وصف ظاھر منضبط یحصل عقلا من ترتیب الحكم :وبمعنى أدق فالمناسب
)٣(.علیھ ما یصلح أن یكون مقصودا من جلب منفعة أو دفع مضرة

بأنھ الملائم لأفعال العقلاء في ) : المناسب( عرف المانعون للتعلیل-٢
ھذه اللؤلؤة تناسب ھذه اللؤلؤة أي الجمع بینھما : العادات، فإنھ یقال

في سلك واحد متلائم وھذه الجبة تناسب ھذه العمامة أي الجمع 
)٤(.بینھم متلائم

علل أحكام الله تعالى والتعریف الأول قول من ی" :ثم قال الإمام الرازي
).٥("بالحكم والمصالح والتعریف الثاني قول من یأباه
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جاء : یقال. ، وعدم التقیدمشتق من الإرسال، وھو الإطلاق:المرسل لغة
ًیتبع بعضھم بعضا: ًالقوم إرسالا أطلقتھ من ً:أرسلت الكلام إرسالا: ، ویقال)٦(.َ

)٧(یید لھغیر تق

ھو الوصف الذي لم یشھد لھ دلیل خاص بالاعتبار أو : ًالمرسل اصطلاحا
،)٨(بالإلغاء

الوصف الذي لم یرتب الشارع حكما على :وعلیھ؛ فإن المناسب المرسل ھو
وفقھ ولم یدل دلیل شرعي على اعتباره، ولا على إلغاء، فھو مناسب أي یحقق 

أنھ : أي)٩(اعتبار ودلیل إلغاءمصلحة؛ ولكنھ مرسل أي مطلق عن دلیل 
ًمناسب لوضع الحكم، ولكنھ مرسل من حیث أنھ دلیلا لم یشھد لھ أصلا شرعیا  ً ً

ًمعتبرا یقاس علیھ، وكذلك لم یثبت إلغاؤه شرعا ، ویعبر عنھ الأصولیین )١٠(ً
)١١(.أو الإخالةبالاستدلال، أو المصالح المرسلة، أو الاستصلاح،
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المبحث الثاني

لأصوليين في المناسب المرسلاهب امذ

مدار الخلاف بین الأصولیون في الوصف المرسل في محل وقوع المناسبة،  
فذھب بعضھم إلى أن الخلاف حاصل في كل وصف مرسل، وذھب البعض الآخر 

ى سموه إل ك، فق ن ذل م، : إلى أن الخلاف حاصل فیما ھو أخص م ب، وملائ غری
ب، ًوھؤلاء منھم من جعل الخلاف جاریا في  ى رد الغری اق عل ع الاتف م، م الملائ

ًومنھم من جعل الخلاف حاصلا في الغریب لا في الملائم، مع اتفاق الجمیع على 
ًوصفا مناسبا مرسلا: تسمیتھ ً ً.)١٢(

ر  م-والذي یظھ الى أعل اء -والله تع اء ج ار أن خلاف العلم ى اعتب اء عل بن
ره،  المناسب المرسل، فمنھم من نظر إلیھ من  ناحیة أن ا م یعتب اه ول شارع ألغ ل

ال: فقال : ِلا یبني علیھ تعلیل، ومنھم من نظر إلى أن الشارع لم یلغ اعتباره، فق
)١٣(.یبني علیھ تعلیل

ون إلا : بمعنى أن المناسب المرسل لیس لھ أصل معین یقاس علیھ،  ولا یك
ى  اء عل ا في حادثھ لم یرد فیھا حكم خاص،  فالمجتھد یحاول إثبات حكم لھ بن م

سده دفع مف د سلك )١٤(.فیھ من الوصف المناسب، لیحصل مصلحة أو ی ذا وق ھ
:العلماء في الأخذ بالمناسب المرسل؛ ثلاثة مسالك، وبیانھا في الآتي

مسلك الأصولیین في الأخذ بالمناسب المرسل وتحریر محل النزاع
.اختلف العلماء في الأخذ بالمناسب المرسل إلى ثلاثة أوجھ

ھ الأو ام :لالوج ن الإم شھور ع و م ھ، وھ ول ب ل معم ب المرس إن المناس
، والإمام )١٥(مالك

)١٦(.الجویني من فقھاء الشافعیة

ولا یصح التمسك بھ، سواء إن المناسب المرسل لا یعمل بھ،:الوجھ الثاني
ر )١٧(.كانت المصلحة فیھ ملائمة، أم لم تلائم، وھذا ھو قول جمھور الفقھاء غی

ك " :أن الحنفیة قالوا ون ذل ھ أن یك زم من م، لا یل با للحك ًإن كون الوصف مناس
ي الوصف المناسب  ك ف ف ذل ا تخل الى ، وإلا لم د الله تع م عن الوصف علة الحك
رد  ى أن مج ل عل ب دلی ف المناس ذا الوص ل لھ ز وج شارع ع اء ال ى، فإلغ الملغ

)١٨(".المناسبة لا تثبت العلیة

صلحة  دوه بالم شافعیة، قی اء ال ض فقھ رةالموبع صالح المعتب ، شابھة بالم
صلحة : أي بیھة بالم ب، ش ف المناس ى الوص ة عل صلحة المترتب ون الم أن تك

ا،  ام علیھ اء الأحك از بن شریعة، ج ة للأصول ال ًالمعتبرة شرعا، فأن كانت ملائم
.)١٩(وإلا فلا
ب ف ل بالمناس ي العم صیل ف ك تف رح أن ھنال ھ الله ص ي رحم ام الغزال الإم

ة، المرسل،  فإذا كانت  ة، كلی روریة، قطعی ھ ض ل ب المصلحة المترتبة على العم
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ي :" ًصح العمل بھ، وإلا فلا، وضرب على ذلك مثالا فقال ار ف إنھ لو تترس الكف
دل  ة فنع ة عن القلع ا غنی قلعة بمسلم، إذ لا یحل رمي الترس إذ لا ضرورة  فین

ي م یس ف ة ول ل ظنی ة ب ست قطعی ا لی ا؛ لأنھ ا بھ ع بظفرن م نقط ا إذ ل ا عنھ عناھ
ست  جماعة في سفینة لو طرحوا واحدا منھم لنجوا وإلا غرقوا بجملتھم لأنھا لی
ة المسلمین  صال كاف ك كاستئ یس ذل ا ھلاك عدد محصور ول كلیة إذ یحصل بھ

)٢٠("ولأنھ لیس یتعین واحد للإغراق إلا أن یتعین بالقرعة ولا أصل لھا

،أدلة الفقھاء في حجیة المناسب المرسل ومناقشتھا
:دلة الفریق الأولأ-١

: الذین عملوا بالمناسب المرسل، استدلوا بأدلة عدة، أذكر منھا:الفریق الأول
ِفاعتبروا یا أولي الأبصار{: في الآیات الكریمةالله تعالىقول -١ َ ْ َ ُ َْ ْ ِ ُ ِ َ َ{ :٢.

َوما أرسلناك إلا رحمة للعالمین{:  الله تعالىوقول  ِ َِ ْ َّ َْ َ ْ َ َ ْ َ ًَ ِ َ َ .١٠٧: الأنبیاء}َ
ْیرید الله أن یخفف عنكم{:  الله تعالىوقول  ُ ََ َ ُ ُِّ َ ُ ُ .٢٨: النساء}ِ
ٍوما جعل علیكم في الدین من حرج{ :  الله تعالىوقول  َ َ ْ َ َ َ َ َْ ِِّ ِِ ْ َُ .٧٨: الحج} َ

.فھذه الآیات الكریمة تدل على
شارع -١ ر ال اس، وإذا اعتب ى قی اج إل إن الاعتبار بالوصف المناسب یحت

ي  صالح ف نس الم ذه ج ة ھ تخراج عل ى اس اج إل ام، نحت نس الأحك ج
.المصالح

ل -٢ رج، والعم ع الح اس ورف ى الن سیر عل شریعة التی د ال ن مقاص إن م
ى  وع إل ا الرج و كلفن اس؛ إذ ل ى الن سیر عل ھ تی ل فی ب المرس بالمناس
ت  م یلتف و ل ام، ول ائع عن الأحك ن الوق ر م النصوص الخاصة لخلت كثی

یھا الأحكام التي تحفظھا لوقع الناس الشرع إلى مصالح العباد ویبني عل
)٢١(.في الضیق والحرج

ھ الله  دي رحم ام الآم ال الإم ذلك ق ة :" ول لة حج صلحة المرس ن الم م تك و ل فل
اع  نص أو الإجم أفضى ذلك إلى خلو الوقائع عن الأحكام الشرعیة لعدم وجود ال

)٢٢(".أو القیاس فیھا

سیر : والرد علیھ اس، ولا إن ھذه أدلة عامة، شرعت للتی ع الحرج عن الن ورف
.یستلزم منھا القول بالمناسب المرسل

ق -٢ ا مستند سوى مطل یس لھ أن الصحابة ي أجمعوا على الأخذ بأمور ل
المناسب المرسل، والمصالح كیفما كانت، من غیر أن یرد شاھد خاص 

)٢٣(.یدل على اعتباره، مثل كتابة المصحف، وقتل الجماعة بالواحد

ھ رد علی س:وال ة لا ن رد معرف وا بمج نھم، قنع ي الله ع صحابة رض لم أن ال
المصالح، وسند المنع أنھ لو كان كذلك لم ینعقد الإجماع بعدھم على إلغاء بعض 
ار  ى اعتب وا عل ا اطلع صالح إلا م ن الم روا م م یعتب م ل ى أنھ دل عل صالح ف الم

و ل بقی ا، ب ر المصالح مطلق د الشرع نوعھ أو جنسھ القریب فإن الشارع لم یعتب
صلحة  ب الم أن جل م ب ل أن یحك ة العق ا إذ غای ول إلیھ دي العق رائط لا تھت وش
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مطلوب لكن لا ینتقل بإدراك الطریق الخاص لكیفیتھ فلا بد من الإطلاع على ذلك 
)٢٤(.الطریق بدلیل شرعي مرشد إلى المقصد

نس -٣ ار ج ام، واعتب نس الأحك ي ج صالح ف نس الم ر ج شارع اعتب أن ال
ا، المصالح یوجب ظن اعت ة أفرادھ ا من جمل بار ھذه المصلحة؛ لكونھ

)٢٥(.والعمل بالظن واجب

ھ رد علی ي :وال صالح الت شاركتھا للم رد م لة بمج صالح المرس ار الم یس اعتب ل
ي  شاركتھا للمصالح الت ا لم ن إلغائھ اعتبرھا الشارع في كونھا مصالح بأولى م

)٢٦(.ألقاھا الشارع في ذلك فیلزم اعتبارھا وإلقاؤھا

ام، أن الق-٤ ن الأحك وا م ا أن تخل ن لھ شرعیة لا یمك سائل ال ضایا والم
ویستحیل وجود حكم شرعي من القرآن والسنة على كل حادثة بعینھا، 
ى مقاصد  ك أن المحافظة عل م وذل فثبت أن كل واقعة لا بد لھا من حك
تم  الشریعة، ثبت بالاستقراء اعتبارھا ووجوبھا، وھذه المحافظة إنما ت

)٢٧(.وبناء الأحكام علیھبالأخذ بالمناسب

ھ سلمة، وان :والرد علی ر م ام غی و الحوادث عن الأحك ع خل إن دعوى من
سالك  صر بم ستوفي، أو تنح لا ت ا، ف ة لھ ائع لا نھای صورة، والوق ذ مح المآخ

صورة تدلالمح سقط الاس ت أن )٢٨(.، فی صحابة وثب ا -ال نھم م ي الله ع رض
ون م الله تعالىانحجزوا عن واقعة، وما اعتقدوا خلوھا عن حك ، بل كانوا یھجم

)٢٩(ً.علیھا ھجوم من لا یرى لھا حصرا

ھ الله -الإمام الشاطبي أن -٥ ن -رحم ر أن الاستدلال المرسل أصل م أعتب
ن  ذ م ي أخ ل قطع ده دلی و عن ده، وھ ن قواع دة م ھ، وقاع ول الفق أص
ھ  ام علی اء الأحك ع، فبن د القط تقراء یفی شریعة اس صوص ال تقراء ن اس

ى  اء عل يبن ل قطع ي ودلی ل كل ھ الله)٣٠(أص ال رحم ل : " فق ل أص ك
أخوذ  شرع، وم صرفات ال ا لت ین، ملائم ص مع ھ ن شھد ل م ی رعي ل ًش

ھ ى علی ھ، فھو صحیح یبن دل ..معناه من أدلت زم أن ت ة لا یل ؛ لأن الأدل
ا ا إلیھ ضمام غیرھ ا دون ان الحكم بانفرادھ دخل تحت ،على القطع ب وی

)٣١(".ھذا ضرب الاستدلال المرسل

وتقریره ... إنھ لا یستلزم الاستدلال على عدم الحكم بعدم الدلیل:والرد علیھ
ھ  دلیل، وظن عدم أن فقدان الدلیل بعد بذل الوسع في التفحص یغلب ظن عدم ال
ف  ھ تكلی زم من یوجب ظن عدم الحكم؛ لأنھ لو ثبت حكم شرعي ولا دلیل علیھ لل

)٣٢(.الغالب وھو ممتنع

:أدلة الفریق الثاني-٢
الوا:الفریق الثاني ذین ق ة : ال ل بالمناسب المرسل، استدلوا بأدل ھ لا یعم إن

:عدة، منھا
صارت -١ ھ؛ ل ل ب و قی ل، ول لا دلی ل ب ل؛ عم ب المرس ل بالمناس إن العم

الشریعة فوضى بین العقلاء یتجاذبون بظنونھم أطرافھا من غیر التفات 
)٣٣(.وسلمأو كلام النبي صلى الله علیھ إلى مراد الشارع عز وجل
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ھ ر :والرد علی ھ من غی ن مستقلا بحكم م یك ار المناسب المرسل ل ًإن اعتب
ره  ا اعتب ھ إنم ر أن التفات إلى الشرع؛ لأنھ وإن لم یستند إلى دلیل خاص غی
ى الظن دخول  ب عل ي یغل ة الت ة، والمقاصد الكلی د العام ًاستنادا إلى القواع

الوصف المناسب المرسل المصلحة تحتھا وھذا؛ یمنع الملازمة بین اعتبار
)٣٤(.وبین إحداث شرع جدید بالھوى من غیر التفات إلى نصوص الشرع

خاص -٢ ر الأش ع تغی ام م ر الأحك زم تغیی صالح، ل اع الم ب إتب ھ إذا وج ان
والأزمان، وھذا یفضي إلى تغییر الشرع بأسره، واحدث شرع آخر لیس 

)٣٥(.لھ أصل، وھذا محال

ھ رد علی ر: وال ر تغی ھ لا ینك ر إن اس تتغی صالح الن ان، فم ر الأزم ام بتغی الأحك
ي  د مصلحة ف د لا یع ین ق ت مع ي وق بحسب الزمان والمكان، فما یعد مصلحة ف
ب  ل بالمناس ع العم لا یمن ة، ف یاء الإباح ي الأش ل ف ا دام أن الأص ر، وم ت آخ وق

.المرسل في ھذا المجال
.الترجیح وأسبابھ: ًثالثا

ارة عنمما سبق  یتبین؛ أن مفھوم المنا وصف مناسب : سب المرسل عب
شارع  ن ال م م م یعل د، ول ھ المفاس دفع ب اد، وتن صالح العب ھ م ب علی م یترت ُللحك
د؛ لان المناسب  ھ والمجتھ راه الفقی ا ی ك بحسب م ون ذل اعتباره أو إلغاءه، فیك
یس  الي ل اء؛ وبالت ار أو بالإلغ شارع بالاعتب ن ال ل م ھ دلی المعتبر أو الملغي علی

صیب للمجتھد مجا د ی ان، وق را وبی ھ نظ د فی ًل للنظر فیھ، أما المرسل؛ فللمجتھ
.وقد یخطي

ك  د الأصولیین وذل وھذا الوصف المناسب نفسھ جاء في تعریف العلة عن
الوا  دما ق شعر أن : عن ذا ی م، وھ رع الحك ة ش ب لآجل ف مناس ة وص إن العل

بب الذي من الس: المناسب المرسل یبنى على معرفة العلة من تشریع الحكم، أي
اجلھ شرع الحكم، ومعرفة العلة یحتاج إلى اجتھاد وبذل الوسع؛ فالمجتھد ینظر 
شروعة،  ي م سدتھا؛ فھ ن مف ر م ا أكث ت منفعتھ إذا كان دة ؛ ف ة الجدی ي الواقع ف
أتي  م ی ي ل سائل الت ام الم ى أحك رف عل وي للتع ق ق والعكس صحیح، وھذه طری

.علیھا نص في أنھا مصالح أم مفاسد
ھ ف راجح وعلی م-أن ال الى اعل ام -والله تع ول الإم و ق ول الأول، وھ و الق ھ

ھ شیخ الإسلام : مالك  رائد الأئمة الذي توسع في العمل بالمناسب المرسل، ویل
ة ن تیمی یم:اب ن الق ام اب و :، والإم ام أب شافعي، الإم ام ال د، والإم ام أحم م الإم ، ث

ً.حنیفة رحمھم الله جمیعا
الأربعة عملوا بالمناسب المرسل في تقریر أصولھم، وبذلك یتبین أن الأئمة 

ھ  الوا فی عوا وق ة توس ن المالكی شرعیة، لك ام ال تنباط الأحك ي اس اھجھم ف ومن
وب أخرى،  صراحة، بینما الجمھور أدخلوه  ضمن أحكامھم واستدلالاتھم من أب

ذا ان : ویؤید ھ ة المناسب المرسل ك دم حجی الوا بع ذین ق اء ال اھیر العلم إن جم
ر  مرا ًدھم إنكار المغالاة في اعتبار الشيء مصلحة أو مفسدة، وأیضا البعض أنك

روط  ر ش ة بغی صلحة موھوم ذ بم ھ؛ الأخ ذ ب ن الأخ ب م ذي یترت ف ال الوص
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وا بالمناسب المرسل، وضوابط   ة عمل ة الأربع ى أن الأئم دل عل ال ی ع الح فواق
ھ: غیر أن الإمام مالك  ذوا ب ور أخ ا الجمھ ھ بتوسع، بینم ة بأخذ ب ضوابط ثلاث

)٣٦(:وھي

. أن یحقق مصلحة عامة لا خاصة: الأول
. أن تكون ھذه المصلحة حقیقیة لا وھمیة: الثاني

ث را: الثال رعیا معتب لا ش ارض أص ًأن لا یع ً ً .
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المبحث الثالث

علاقة المناسب المرسل بالقياس

ف  تخراج الوص ن اس ارة ع ي عب بة ھ ضح أن المناس بق یت ا س مم
ب سميالمناس ولیین، وی د الأص ة عن سالك العل ن م سلك م ي م م، وھ : ( للحك

اط ریج المن ف، )٣٧()تخ ن ذات الوص بة م داء المناس ل بإب ة الأص ین عل ، أي تع
ك  ود تل یحكم بوج م، ف ب للحك ف مناس ى وص شتمل عل ل م ون الأص ث یك بحی

بة د : المناس ل العم ریم، والقت كار للتح م كالآس ة الحك و عل ف ھ إذا أن الوص
ون )٣٨(.للقصاصالعدوان  ًوھذه العلة إن لم تكن وصافا مناسبا؛ فلا یصح أن تك ً

م . علة د أن الحك ى ظن المجتھ ب عل ون الوصف مناسب یجب أن یغل وحتى یك
ل  لا یصح التعلی م، ف ة الحك ن الوصف مناسب لعل حاصل عند ثبوتھا، فإن لم یك

ى شتملة عل ا م م، أي أنھ ى الحك ث عل ي الباع بة بمعن ذا فالمناس ھ، ول ة ب حكم
ارة  ا أو إم ف طردی ان الوص و ك م، فل رع الحك ن ش شارع م صودة لل الحة مق ص

)٣٩(.مجردة فلن یكون علة

وربما یعبر عن المناسب بالحكمة، وھي المصلحة المترتبة على ربط الحكم 
ة  ھ عل ب لكون ف مناس كار وص ك، إن الإس ى ذل ة عل ھر الأمثل ن أش ة، وم بالعل

حكم یترتب علیھ تحقیق مصلحة مقصودة لتحریم الخمر،  وربط الوصف بھذا ال
)٤٠(.وھي حفظ العقل

ي  ًویتبین أیضا أن ھناك علاقة قویھ بین المناسب المرسل والقیاس، وفي ما یل

ي  اس ف ع القی ق م ا، فالمناسب المرسل یتف بیان أوجھ الاتفاق والاختلاف بینھم
:الآتيأوجھ، ویختلف معھ في أوجھ أخرى، وبیان ذلك في 
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ولالمطلب الأ

جه الاتفاق بين المناسبة والقياسأو

ن الوصف:المناسبة كما مر ھي م م ات الحك ي إثب )٤١(.حصول المصلحة ف

صلحة صول الم راد بح ھ : والم م علی ب الحك ضمن ترت ف یت ون الوص و ك ھ
ل من  ظ العق لمصلحة، كالإسكار، فإن ترتب المنع في تحریم الخمر لمصلحة حف

تیب الحكم، وھو تحریم الخمر، والمقصود الاختلال، فالإسكار وصف مناسب لتر
صول  ي ح بة ھ ذه المناس م، وھ ف والحك ین الوص بة ب اك مناس ون ھن أن یك
شروعیة  داف م شریعة وأھ د ال ي مقاص النظر ف ك ب ى ذل ستدل عل صلحة، وی الم

رین ین أم ر ب ك دائ م : أحكامھا، وذل م ل ل حك ع المفاسد، فك ب المصالح، ودف جل
د تثبت علتھ بنص ولا إجماع، ولك ى أح ل عل ھ دلی ي ذات و ف نھ متعلق بوصف ھ

بن الوصف  ة ی ذه العلاق ور ھ ة بمجرد ظھ ھذین المقصدین، فإنھ یثبت كونھ عل
م ع )٤٢(.والحك ة البی ب لإباح ف مناس ثمن وص ى ال ع إل ى المبی ة إل ھ الحاج مثال

)٤٣(.لتحصیل الانتفاع بواسطة صحة العقد

والله تعالى أعلم أن –رى وأما القیاس فلھ عدة تعریفات عند الأصولیین، وأ
القیاس ھو إثبات مثل : " أدقھا ما قال الإمام الإسنوي في نھایة السول حیث قال

ت د المثب م عن ة الحك ي عل وم آخر لاشتراكھما ف ي معل وم ف م معل ھ) ٤٤(".حك لأن
د ) عند المثبت(أضاف قید  أي أن حكم الأصل ثابت من عند الله تعالى فأنت تجتھ

م في إثبات مثلھ، أي ل حك ات مث ي إثب د ف ل أن تجتھ سھ ب م نف ت الحك انك لا تثب
ر أي وم آخ ي معل ل، ف م الأص و حك وم الأول، وھ م المعل وم، أي الحك م : معل حك

.والله تعالى أعلم. الفرع
تنباط، أي ق من طرق الاس ا طری ل منھ اس والمناسبة ك إن القی ا ف : من ھن

واستخراج العلة في ھذا . .استخراج علة حكم الأصل بالاجتھاد في الكتاب السنة
واع ن أن وع م ق ن اط: (الطری ریج المن و)٤٥()تخ ذي ھ م، : ؛ ال اط الحك داء من إب

وإثبات العلة بالمناسبة ھو عمدة القیاس، ومحل غموضھ ووضوحھ؛ وإنما صح 
ام  ع لأحك تقراء والتتب ت بالاس ھ ثب شارع؛ لأن ا ال ي اعتبرھ بة الت ل بالمناس التعلی

)٤٦(.و عن مصلحة، فیھا جلب نفع أو دفع ضرالشارع أن كل حكم لا یخل

رع الأول ص ولا :  الف ا ن رد فیھ م ی ي ل ائع الت ھ الوق ا محل لا منھ أن ك
)٤٧(.إجماع

سائل  ي الم ردان ف ا ی ث كونھم ن حی ان م اس یتفق ل والقی ب المرس ِفالمناس
ین  ھ ب ى حجیت ق عل بھ متف اس ش ة أن القی ع ملاحظ ا، م صوص علیھ ر من الغی

أنكروا القیاس مثل ابن حزم، اضطروا للأخذ بھ أحیانا تحت العلماء فحتى الذین
ي  اء ف ات العلم رغم اختلاف مسمیات أخرى، وكذا الحال في المناسب المرسل، ف
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تلاف  ان الاخ رى، وك سمیات أخ ت م ھ تح ذ ب طروا الأخ م اض ھ، إلا أنھ ل ب العم
.مجرد اختلاف لفظى فقط، وقد توضح في المبحث السابق

.لا منھما یحتاج لعلة مستنبطةأن ك: الفرع الثاني
ا  شترط فیھ صوصة لا ی ة المن بةلأن العل د،)٤٨(.المناس دل ولا ب ل ی ن دلی م

نقض أو  ن ال م وسلامتھا م على صحتھا، وذلك الدلیل ھو كونھا مؤثرة في الحك
)٤٩(.المعارضة

كما إن العلة المستنبطة لا بد من دلیل یدل على صحتھا، وذلك الدلیل :یعني
)٥٠(.مؤثرة في الحكم، وسلامتھا على الأصول من نقض أو معارضةكونھا : ھو

. وكذا الحال في القیاس
كون العلة مناسبة للحكم، تكون مناسبة للحكم، ومعنىوكذلك لا بد للعلة أن 

م حاصل  د أن الحك ى ظن المجتھ ب عل و أن یغل ا، وھ م بھ ق الحك أي یصح تعلی
ي عند ثبوتھا، دون شيء سواھا فھي مظنة لتحقی ق حكمة الحكم؛ فالمصلحة الت

ھ ف، مثال ذا الوص ھ بھ ق بربط م تتحق شریع الحك شارع بت صدھا ال سرقة : ق ال
م  ط الحك سارق ؛ لأن رب د ال ع ی و قط م وھ شریع الحك م لت ب وملائ ف مناس وص

.بالسرقة فیھ المحافظة على أموال الناس
ع  صور م ي بعض ال ة ف وغیر المناسب ھو ما تخلفت فیھ الحكمة عن العل

)٥١(.كون وجودھا ھو الغالب

سفره  رخص ب ھ أن یت إن ل ل ف ى محم ائم عل ھ كالن ومثالھ المسافر سفر ترف
ر  ا غی ف ھن ذا الوص شقة، فھ ف الم ي تخفی ھ وھ ي حق ة ف ت الحكم وأن تخلف

)٥٢(.مناسب لتشریع الحكم

ب  ا ذھ ات م ض الجزئی ي بع ا ف رأ علیھ لھا إذا ج بة بأص اف المناس فالأوص
ل مناسبتھا فإنھ لا یصح لا یعل التعلیل بھا، وكذلك والوصف الطردي المحض ف

ًكون السارق غنیا أو المسروق فقیرا، أو كون المسافر رجلا أو امرأة : ًمثلا. بھ ً ً ً
م با للحك ون وصفا مناس صلح أن تك ًأو أبیضا أو أسودا فكل ھذه الأوصاف لا ت ً ً ً.

)٥٣(
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ر  أن المناسب المرسل یعتب ھ الواسع، ف اس بمفھوم عند النظر لمفھوم القی
د  ة، وعن م مسالك العل ن أھ اب المناسبة كمسلك م جزئیة من جزئیاتة، محلھا ب
ھ  ي الأوج ب ف ن المناس ف ع ھ یختل ة، فأن رة خاص اس نظ وم القی ر لمفھ النظ

)٥٤(:الآتیة

.العلة مناسبة للحكمفي حال اعتبار: الفرع الأول
شارع، فا ُلعلة التي بني علیھا الحكم في باب القیاس لھا اعتبار خاص من ال

ك عدم  ال ذل بحیث یشھد لھا دلیل خاص من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، ومث
دعاة  ذي م ذھني ال شویش ال ك الت ي ذل ة ف جواز القضاء في حالة الغضب؛ والعل

ى للظلم، فیقاس علیھ كل ما یشوش الذھن من فرح شدید، ونعا ا إل س شدید وم
و :" ذلك، فھذه علة شھد لھا بالاعتبار قول النبي ین وھ ین اثن د ب لا یحكم أح

)٥٥(".غضبان

شھد  ث ی شارح، بحی ن ال وأما العلة في المناسب المرسل فلھا اعتبار عام م
ون  د تك وع النصوص، فق د استخلصت من مجم ذه القواع لھ بقواعد عامة، وھ

ا قطعیة وقد تكون ظنیة، ، كقاعدة زال، غیرھ المشقة تجلب التیسیر، والضرر ی
)٥٦(.من القواعد العامة

و أن : ومعنى كون العلة مناسبة في الحكم، أي ا، وھ م بھ ق الحك یصح تعلی
ة  ق حكم ة لتحقی یغلب على ظن المجتھد أن الحكم حاصل عند ثبوتھا، فھي مظن

ا  ق بربطھ م، تتحق شریع الحك شارع بت صدھا ال ي ق صلحة الت م، فالم ذا الحك بھ
سارق؛  د ال و قطع ی م وھ شریع الحك الوصف، فالسرقة وصف مناسب وملائم لت
ة  ي بقی ذا ف اس، وھك وال الن ى أم ة عل ھ المحافظ سرقة فی م بال ط الحك لأن رب

)٥٧(.الأحكام

دي ول الآم ك یق ي ذل ن : " وف ارة ع ب عب ال المناس ك أن یق ي ذل ق ف والح
ھ حصول ى وفق م عل ب الحك ن ترتی زم م ضبط یل اھر من ف ظ صلح أن وص ا ی م

ا،  ا أو إثبات م نفی ك الحك ان ذل واء ك م، وس ك الحك رع ذل ن ش صودا م ون مق ًیك ً ً
سدة ع مف ب مصلحة أو دف سافر )٥٨("وسواء كان ذلك المقصود جل ھ الم ومثال

ي  سفر ترفھ كالنائم على محمل فإن لھ أن یترخص بسفره وأن تخلفت الحكمة ف
)٥٩(.مناسب لتشریع الحكمفھذا الوصف ھنا غیر. حقھ وھي تخفیف المشقة 

ذھب  ا ی ات م ي بعض الجزئی ا ف رأ علیھ فالأوصاف المناسبة بأصلھا إذا ج
ًوالوصف الطردي المحض لا یعلل بھ، فمثلا . مناسبتھا، فإنھ لا یصح التعلیل بھا

لا أو :  سافر رج ون الم املا، أو ك را أو ع سروق فقی ا أو الم سارق غنی ون ال ًك ً ً ً
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ًامرأة أو أبیضا أو أ با ً ون وصفا مناس صلح أن تك ذه الأوصاف لا ت ل ھ ًسودا فك ً ً
)٦٠(.للحكم

.في حال الوقائع المحكوم فیھا: الفرع الثاني
سنة، أو  فالوقائع التي یحكم فیھا بالقیاس، یكون لھا نظیر من الكتاب، أو ال
ة  سب العل اس، وبح م بالقی ر یحك ك النظی ى ذل اس عل ن القی ى أمك اع، فمت الإجم

ى الحكم، وإلا فلا، أما الوقائع التي یحكم فیھا بالمناسب المرسل، فلا المترتبة عل
)٦١(نظیر لھا من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع

.في حال حجیة كل منھما: الفرع الثالث
المناسب المرسل ظني الدلالة مثل القیاس، لكنھ أضعف منھ في ظنیتھ، لأن 

ھ القیاس لھ شاھد من الشریعة ھو المقیس علی ھ، والمناسب المرسل لا شاھد ل
)٦٢.(إلا القواعد العامة، ولذلك فإن القیاس مقدم علیھ

ا وكذلك القیاس  اء خلاف ور الفقھ ًحجة في بناء الأحكام الشرعیة باتفاق جمھ
ة  اء المالكی ین فقھ ھ ب وع الخلاف فی رغم وق للظاھریة، أما المناسب المرسل، ف

ھ، ذ ب ع یأخ ور، إلا أن الجمی ستقلا ومصدرا والجمھ ھ أصلا م ة یجعلون ًفالمالكی ً ً
ارة، وتحت  ًخامسا من مصادر التشریع، وباقي الفقھاء یدرجونھ تحت القیاس ت
ا  ك، كم ي ذل ي المسمیات، ولا إشكال ف ط ف الاستحسان تارة أخرى، فالخلاف فق

.تبین في المبحث السابق


: س والمناسبة تتجلى في أن المناسبةومما سبق یتبین أن العلاقة بین القیا
ع المفاسد،  ھي ملائمة  الوصف للحكم الشرعي مع مراعاة جلب المصالح، ودف

ھ،  بة فی ذي لا مناس ف  ال ل بالوص كال التعلی دث إش ى لا یح ى حت د عل ا یؤك مم
ح أن  ذا یوض ام، وھ ى الأحك ة عل ي الدلال دھا ف شرعیة وتعاض ة ال سجام الأدل ان

ي : أصل واحد وھوجمیع الأدلة، ترد إلى ا الأصل الأول ف سنة، فھم رآن وال الق
ة :" -رحمھ الله-أثبات الأحكام الشرعیة، وفي ذلك یقول الإمام الشاطبي  إن الأدل

اني  ضرب الث ت ال م نثب ا ل ضرب الأول؛ لأن ي ال الشرعیة في أصلھا محصورة ف
ھ، اد علی ة صحة الاعتم ھ قامت أدل ان بالعقل، وإنما أثبتناه بالأول؛ إذ من وإذا ك

كذلك؛ فالأول ھو العمدة، وقد صار إذ ذاك الضرب الأول مستند الأحكام التكلیفیة 
ین ن جھت داھما: م رى: إح ة، والأخ ة الفرعی ام الجزئی ى الأحك ھ عل ة دلالت : جھ

)٦٣(".جھة دلالتھ على القواعد التي تستند إلیھا الأحكام الجزئیة الفرعیة

ف المن ین أن الوص ث یتب ام البح ي خت و اسب وف اس؛ أي ھ و أساس القی ھ
اس، فالمناسبة  د قی دون المناسبة لا یوج ة، فب المناسبة بین الحكم والفعل والعل
ھ؛  ًھي صلاحیة الحكم الشرعي للفعل؛ فمثلا القصاص من الجاني مناسب لجنایت

ره . وھي القتل وھكذا في بقیة الأحكام ین المناسب المرسل وغی مع الاختلاف ب
.من الأقسام الأخرى
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ار "وأما عن علاقتھ بالقیاس ارة عن اعتب ھ عب اس، لأن فذكرت في باب القی
ي و د ف ار" البعی ر " الاعتب اس، وإذا اعتب ى قی اج إل اس، أو یحت ن قی ارة ع عب

ذه  ة ھ تخراج عل ى اس اج إل ام نحت نس الأحك ي ج صالح ف نس الم شارع ج ال
.المصالح، ولا شك أن الاستخراج؛ قیاس

أن المناسب ال ِّوعلى كل ف ن ُ ا لا یمك ث أنھم ان من حی اس یتفق مرسل والقی
صوص  صدر الن شرعي؛ لأن م نص ال ان ال وال أن یخالف ن الأح ال م أي ح ب
دھا  ي، وعن نص الظن د لل م المجتھ الشرعیة واحد، وأن وجد خلاف یكون في فھ

ھ. فلا إشكال اس علی رع یق اج لأصل، وف ام یحت اس ع ون القی ي ك ان ف . ویختلف
مع ضرورة أن تكون لیتناسب مع تشریع الحكم، والمناسب المرسل وصف جاء 

نص  الف ال العلة فیھما سالمة، بحیث لا تخالف نص، ولا إجماع؛ فالعلة التي یخ
.والله تعالى اعلم. اعتبار، ولا مناسبة للحكموالإجماع؛ لا یكون لھا 
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خاتمة البحث والتوصيات

:أسفرت الدراسة عن النتائج الآتیة

ن -١ وع م و ن د إن المناسب ھ ا تحدی تم من خلالھ ي ی واع الأوصاف الت أن
ھ اء أصول الفق ره علم ا ذك ى م و عل شرعي، فھ م ال ل الحك : معنى تعلی

سدة،  ع مف صلحة أو دف صول م ھ ح م علی ب الحك ن ترتی زم م ف یل وص
صلح  ھ ی د كون شھد بتأیی ا ی شرع م ن ال رد م م ی ھ ل لا لأن مي مرس وس

روك لاجت و مت ھ فھ ھ؛ وعلی ا یلغی م، أو م ل الحك ي لتعلی ھ ف اد الفقی ھ
.اعتباره علة، أو عدم إعتباره

ي -٢ سیم الت سبر والتق ة ال من حیث علاقتھ بالقیاس؛ فھو جزء من عملی
شرعي  م ال ة الحك ى عل ون منصوصا عل ین لا یك د ح ا المجتھ ًیلجأ الیھ

.ًالذي یراد اعتباره أصلا لبناء حكم الفرع علیھ
:إن منشأ اختلاف العلماء في حجیتھ على أمرین-٣

طلاق المسمیات على غیر مسمیاتھاإ.

 ت ھ تح ة، أو إدراج ل المالكی ا فع ا، كم ستقلا مطلق یلا م ا دل ًاعتبارھ

.أدلة أخرى كالقیاس والاستحسان، أو القیاس كما فعل الجمھور
اس، -٤ ین المناسب المرسل والقی ة ب ة قوی ھي فالمناسبة إن ھنالك علاق

ل شرعي للفع م ال لاحیة الحك ا ص اس، لأنھ ن أساس القی صاص م ؛ فالق
ذا  ل، وھك ي القت ھ؛ وھ دوان، مناسب لجنایت الجاني، في القتل العمد الع

.في بقیة الأحكام
ن -٥ ان م ان من وجوه، ویختلف ان كل من المناسب المرسل والقیاس یتفق

ن الأحوال أن  ال م أي ح ن ب ا لا یمك ث أنھم وجوه، فھما یتفقان من حی
شر صوص ال صدر الن شرعي؛ لأن م نص ال ان ال د، وأن یخالف عیة واح

.وجد خلاف یكون في فھم المجتھد للنص الظني فقط
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:وفي ضوء ھذه النتائج توصي الباحثة بما یلي
ل -١ أن یتم دراسة ھذا الموضوع بتعمق وتوسع أكثر، والاھتمام بھ من قب

راد  دقیق لم صحیح وال م ال الأصولیین، لما لھ من فائدة عظیمة في الفھ
.ة الظني منھاالشارع من النصوص، خاص

ل دراسة شاملة -٢ ي عم ودھم ف ز جھ أن یقوم طلبة العلم والباحثین بتركی
ع  ن التوس وف م بعض  یتخ یما وأن ال وع، س ذا الموض عة لھ موس
ا  شھي والھوى المجرد، مم دین بالت بالمرسل، الذي قد یؤدي للقول بال
اج  ور، تحت ود أم ل، ولوج ود للمرس وابط وقی ع ض اء لوض ا العلم دع

ذا لضبطھا بما ام بھ احثین الاھتم أني أوصي الب یتوافق مع الشریعة، ف
. الموضوع

إن : ًوأخیرا ذا البحث، ف ي ھ ھ ف ي كتابت ي عز وجل ف ھذا ما وفقني رب
ن  أت فم ھ، وإن أخط ھ، وكرم ضلھ، ومن ل بف ز وج ن الله ع بت فم ّأص

.نفسي ومن الشیطان، وحسبي أني بذلت جھدي، والله ولي التوفیق
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المصادر والمراجع

القرآن الكریم-١
رحیم الإسنوي: الإسنوي-٢ د ال دین عب اج ، جمال ال سول شرح منھ ة ال نھای

.ھـ١٤٢٠، ت١لبنان، ط-بیروت-دار الكتب العلمیة ، الوصول
ام،الآمدي-٣ ي أصول الأحك ام ف دي، الإحك د الآم ن محم ي ب اب ، عل دار الكت

.ھـ١٤٠٤، ت ١، طسید الجمیلي. د:تحقیق ، بیروت-العربي 
ام، البخاري،-٤ اب الأحك ن اسماعیل البخاري، صحیح البخاري، كت د ب محم

.دط، دت. ھل یقضي القاضي وھو غضبان: باب
ر الإسلام : البخاري-٥ ز البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخ عبد العزی

ق  زدوي، تحقی ة : الب ب العلمی ر، دار الكت د عم ود محم د الله محم –عب
.م١٩٩٧/ھـ١٤١، ت ١بیروت، ط

بو العینین، أصول الفقة الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة بدران، بدران أ
.م١٩٨٤، ت١القاھرة، ط

ولیین -٦ وابط الأص ین ض ل ب داین، التأوی ھ بوی د ط راھیم محم داین، إب بوی
، رسالة ماجستیر )دراسة أصولیة فكریة معاصرة ( وقراءات المعاصرین 

.جامعة القدس الدراسات العلیا قسم الدراسا الإسلامیة
ھ بوركاب،-٧ محمد أحمد بوركاب، المصلحة المرسلة وآثرھا في مرونة الفق

.ھـ١٤٢٣، ت١دبي، ط-الإمارات-الإسلامي، دار البحوث الإسلامیة
ھ، تحقیق-٨ ي أصول الفق ي، المسودة ف : ابن تیمیة،  أحمد بن تیمیة الحران

.القاھرة–دار المدني : محمد محیى الدین عبد الحمید، الناشر
د الأصولیین، جمال الدین، مصطف-٩ ى جمال الدین،القیاس حقیقتھ وحجیتھ عن

اریخ  داد بت ة بغ شت بجامع ة دار ١٩٧٠/ ١٩/٥رسالة ماجستیر نوق م، طبع
.النعمان

ھ، -١٠ ي أصول الفق ان ف ویني، البرھ د الله الج ن عب ك ب د المل الجویني، عب
اء . د: تحقیق  دیب، الوف ، ٤مصر، ط-المنصورة -عبد العظیم محمود ال

.ھـ١٤١٨ت 
.القاھرة-لم أصول الفقھ، مكتبة الدعوةعخلاف، عبد الوھاب خلاف، -١١

رازيالرازي، -١٢ ن الحسین ال ر ب م الأصول، ، محمد بن عم ي عل المحصول ف
.طھ جابر فیاض العلواني: تحقیق 

یط -١٣ الزركشي،  بدر الدین محمد بن بھادر بن عبد الله الزركشي،  البحر المح
ق د ھ، تحقی د محم. في أصول الفق انمحم ة، لبن ب العلمی امر، دار الكت -د ت

.بیروت
مجمع اللغة : الزیات، أحمد الزیات وأخرین، المعجم الوسیط، تحقیق-١٤

.دار الدعوة: العربیة، دار النشر
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علي بن عبد الكافي السبكي، الإبھاج في شرح المنھاج على ، السبكي-١٥
.یروتب–دار الكتب العلمیة ، منھاج الوصول إلى علم الأصول للبیضاوي

عضو ھیئة التدریس بقسم أصول الفقھ السلمي،عیاض بن نامي، السلمي-١٦
ُأصول الفقھ الذي لا یسع الفقیھ جھلھبكلیة الشریعة بالریاض، َ.

حمد محمود عبد الوھاب الشنقیطي، الوصف المناسب لشرع أ: الشنقیطي-١٧
.الحكم، رسالة ماجستیر

د الفحول، دار الكتاب محمد بن علي بن محمد الشوكاني، إرشا: الشوكاني-١٨
.ھـ١١٤١٩العربي، ط

الشویخ، عادل الشویخ، تعلیل الأحكام في الشریعة الإسلامیة، دار البشیر -١٩
.ھـ١٤٢٠، ت١، ط-طنطا-للثقافة والعلوم، مصر

عرض وتحلیل التعلیل ( محمد مصطفى شلبي، تعلیل الأحكام : شلبي-٢٠
.بیروتدار النھضة العربیة، ) وتطوراتھا في عصور الاجتھاد

،إجابة السائل شرح بغیة الآمل، محمد بن إسماعیل الصنعانيالصنعاني،-٢١
.م١٩٨٦، ١بیروت، ط–مؤسسة الرسالة 

الطوفي، سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي، شرح مختصر الروضة، -٢٢
: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة ، الطبعة: تحقیق

.م١٩٨٧ھـ، ١٤٠٧الأولى ، 
ّعبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي،  تیسیر الوصول : عبد الحق-٢٣

عبد الله بن صالح الفوزان، دار : إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول، شرح 
.الجوزيابن

العطار، حسن بن محمد العطار،  حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي -٢٤
.على جمع الجوامع، الباب الخامس

و حامد محمد بن محمد الغزالي، المستصفى في علم الأصول، الغزالي،  أب-٢٥
، ١مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط: محمد بن سلیمان الأشقر: تحقیق

.م١٩٩٧/ھـ١٤١٧ت 
محمد حسن ھیتو، دار : تحقیق، المنخول،أبو حامد محمد الغزالي، الغزالي-٢٦

-ه ١٤١٩، ت ٣سوریة، ط–الفكر المعاصر بیرت لبنان دار الفكر دمشق 
.م١٩٩٨

ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا،  معجم مقاییس اللغة، -٢٧
-ھـ ١٣٩٩: عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر ، الطبعة : تحقیق 
.م١٩٧٩

الفتوحي، تقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد الفتوحي،  الكوكب المنیر -٢٨
.شرح مختصر التحریر

.علي الفیومي، المصباح المنیرالفیومي، أحمد بن محمد بن-٢٩
شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي،  تنقیح الفصول في علم : القرافي-٣٠

.الأصول
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–دار صادر : محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، الناشر: ابن منظور-٣١
بیروت

المرداوي، علاء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان المرداوي، التحبیر -٣٢
عبد الرحمن الجبرین، مكتبة . د: الفقھ، تحقیقشرح التحریر في أصول 

الریاض-الرشد، السعودیة
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الھوامش

٢، ص٩، دط، دت، جالمصباح المنیرالفیومي، أحمد بن محمد بن علي، :ینظر١) (
م الأ، محمد بن عمر بن الحسینالرازي، : ینظر٢)( ي عل ق صولالمحصول ف ھ : ، تحقی ط

. ٢١٨، ص٥، دت، ج١جابر فیاض العلواني، ط
شوكاني ي، : وال ن عل د ب ولمحم اد الفح ي، طإرش اب العرب ـ، ج١١٤١٩، دار الكت ، ٢ھ

.١٢٧ص
رحیم: الإسنوي٣) ( د ال دین عب ال ال اج الوصول، جم سول شرح منھ ة ال ب ،نھای دار الكت

ة  روت-العلمی ان، ط-بی ـ، ج١٤٢٠، ت١لبن ن .١٦٣، ص٢ھ ن لاب ف ع ذا التعری سب ھ ون
.الحاجب

. ٢١٩، ص٥، مرجع سابق، جالمحصول في علم الأصول، الرازي: ینظر٤) (
.نفس المرجع٥) (
ا،  : ینظر٦) ( ن زكری د ب و الحسین أحم ارس، أب ةابن ف اییس اللغ م مق ق معج د : ، تحقی عب

ة  ر ، الطبع ارون، دار الفك د ھ سلام محم ـ ١٣٩٩: ال اب م،١٩٧٩-ھ ل( ب ز) رس ، ٢، ج
.٣٩٢ص

قالمعجم الوسیط،الزیات، أحمد الزیات وأخرین، : ینظر٧) ( ة، دار : تحقی ة العربی ع اللغ مجم
ن منظور: وللمزید. ٣٤٤، ١دار الدعوة، دط،  جز: النشر رم، : ینظر، اب ن مك د ب سان محم ل

.٢٨١، ص١١، دت، جز١بیروت، ط–دار صادر : الناشرالعرب،
ي،٨) ( د، الغزال د محم و حام م الأصولأب ي عل صفى ف قالمست لیمان : ، تحقی ن س د ب محم

.٤١٤ص.١م، جز١٩٩٧/ھـ١٤١٧، ت ١مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط: الأشقر
عبد الله بن : ، تحقیقشرح مختصر الروضةالطوفي، سلیمان بن عبد القوي، : وللمزید ینظر

ة الة ، الطبع سة الرس ي، مؤس سن الترك د المح ى ، الأ: عب ـ، ١٤٠٧ول ز ١٩٨٧ھ ، ٣م، ج
.٤٠٠ص

قالتحبیر شرح التحریر في أصول الفقھوالمرداوي، علاء الدین أبي الحسن،  د . د: ، تحقی عب
.٣٤٠٩، ص٧، جز١٤٢١الریاض، دط، ت-الرحمن الجبرین، مكتبة الرشد، السعودیة

اب، :ینظر٩) ( د الوھ ھعخلاف، عب م أصول الفق دعوةل ة ال اھرة،-، مكتب ، ١دط، دت، جالق
.٧٤ص

ر١٠) ( ھ،: ینظ د ط راھیم محم داین، إب راءات بوی ولیین وق وابط الأص ین ض ل ب التأوی
دس،  الدراسات )دراسة أصولیة فكریة معاصرة ( المعاصرین  ة الق ، رسالة ماجستیر، جامع

لا ١٦٨، ص١الدكتور حسام الدین عفانھ، جز: الإسلامیة، إشرافالعلیا ـ قسم الدراسات ً، نق
بتصرف . ٤١٦، ص١حاشیة المحقق، ج -محمد سلیمان الأشقر. بتحقیق دالمستصفى: عن

.یسیر
صیرورة ١١) ( زة لل الإخالة بكسر الھمزة والخاء المعجمة وھي مصدر أخال بمعنى ظن والھم

م ى الحك . كأغد البعیر أي صار ذا غدة فمعنى أخال الوصف صار ذا مخیلة أي مظنة للبعث عل
ة الآمل، إسماعیلمحمد بنالصنعاني، روت، –مؤسسة الرسالة ،إجابة السائل شرح بغی بی

ي١٩٦، ص ١ج.م١٩٨٦، ١ط ل ھ ب : ، وقی ف مناس ى وص شتملا عل ل م ون الأص أن  یك
م كالإسكار للتحریم،  ة الحك للحكم، فیحكم العقل بوجود  تلك المناسبة أن ذلك الوصف ھو عل

د  ل العم دوان للقصاص، ینظروالقت رداوي،: الع ي الحسن، الم دین أب رح علاء ال ر ش التحبی
ھ ول الفق ي أص ر ف ق التحری د. د: ، تحقی ة الرش رون، مكتب رین، وأخ رحمن الجب د ال -عب

. ٣٣٦٨، ص٧ھـ ، ج١٤٢١الریاض، ت–السعودیة 
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، رسالة ماجستیر، الوصف المناسب لشرع الحكم، حمد محمود عبد الوھاب أ: الشنقیطي١٢) (
.٣، ص٦صدار الاخیر، دط، دت، جتوثیق المكتبة الشاملة، الإ

.٧٥، مرجع سابق، صعلم أصول الفقھخلاف، :ینظر١٣) (
اء،   و البق دین أب ي ال وحي، تق رالفت صر التحری رح مخت ر ش ب المنی ، ٢، دط، دت، جالكوك

ًنقلا عن . ١٧١ص
ي عصور ( تعلیل الأحكام محمد مصطفى، : شلبي١٤) ( ا ف ل وتطوراتھ ل التعلی عرض وتحلی

.٢٧٠ھـ، ص١٤٠١، ت٢دار النھضة العربیة، بیروت ، ط)ھادالاجت
.٦٨، ص١، دط، دت، جتنقیح الفصول في علم الأصولشھاب الدین أحمد،  : القرافي١٥) (
ھالزركشي ،  بدر الدین محمد بن بھادر، : ینظر١٦) ( ق البحر المحیط في أصول الفق ، تحقی
ا. د ة، لبن ب العلمی امر، دار الكت د ت د محم روت، دط، ت-نمحم ـ، ج١٤٢١بی . ٣٧٨، ص٤ھ

رداوي،  ھوالم ول الفق ي أص ر ف رح التحری ر ش ابق، جالتحبی ع س ا ٣٤١٣، ص٧، مرج وم
.بعدھا

زدويعبد العزیز: البخاري:  ینظر١٧) ( ق ، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام الب ، تحقی
روت، ط–عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمیة :  ـ١٤١، ت ١بی ، ٣م، جز١٩٩٧/ھ

دھا٥١٢ص ا بع رداوي ، . وم ھوالم ول الفق ي أص ر ف رح التحری ر ش ابق، التحبی ع س ، مرج
شي، . ٣٤٠٩، ص٧ج یطوالزرك ر المح لة،جالبح صالح المرس اب الم ابق، ب ع س ، ٤، مرج

.٢١٣، ص٣، مرجع سابق، جزشرح مختصر الروضةوالطوفي، . وما بعدھا٣٨٠ص
.٨، ص٦ناسب لشرع الحكم، مرجع سابق، جالشنقیطي، الوصف الم: وللمزید ینظر

دین، : وینظر. ٢٧١، ص٥، مرجع سابق، جالتقریر والتحبیرابن أمیر الحاج، ١٨) ( ال ال جم
دین،  ال ال صطفى جم ولیین،م د الأص ھ عن ھ وحجیت اس حقیقت شت القی ستیر نوق الة ماج رس

.٢٨٢م، طبعة دار النعمان، ص١٩٧٠/ ١٩/٥بجامعة بغداد بتاریخ 
.١٥٨، ص٢، مرجع سابق، جإرشاد الفحولالشوكاني، : ظرین١٩) (
ي، :  ینظر٢٠) ( د،الغزال و حام م الأصولأب ي عل صفى ف ق المست د : ، تحقی سلام عب د ال عب

ة  ب العلمی شافي، دار الكت روت، ط–ال شي، . ١٧١، ص١، ج١٤١٣، ١بی ر والزرك البح
. ١٣٤، ص٢، مرجع سابق، جالمحیط في أصول الفقھ

سلمي: ینظر٢١) ( امي، ال ن ن اض ب سلمي،عی ھ ال سم أصول الفق دریس بق ة الت عضو ھیئ
ُأصول الفقھ الذي لا یسع الفقیھ جھلھ،بكلیة الشریعة بالریاض ١٤٦، ص١، دط، دت، جَ

دي: ینظر٢٢) ( د ، ،الآم ن محم ي ب امعل ول الأحك ي أص ام ف ي ، الإحك اب العرب -دار الكت
.٣٢، ص٤ھـ، ج١٤٠٤، ت ١، طسید الجمیلي. د:، تحقیق بیروت

.١٩٢، ص ٢، مرجع سابق،  جزشرح تنقیح الفصولالقرافي، : ینظر٢٣) (
.١٢٤، ص٦، مرجع سابق، جزالتقریر والتحبیروابن الھمام، 

اج الوصول علي بن عبد الكافي، ، السبكي: ینظر٢٤) ( ى منھ اج عل الإبھاج في شرح المنھ
.٢٤٤،ص٥ھـ، ج١٤٠٤، ١بیروت، ط–دار الكتب العلمیة ، إلى علم الأصول للبیضاوي

سبكي: ینظر٢٥) ( م الأصول ، ال ى عل اج الوصول إل ى منھ اج عل ي شرح المنھ اج ف الإبھ
.٢٨٥،ص٥ج،مرجع سابق،للبیضاوي

.المرجع نفسھ٢٦) (
د الله : ینظر٢٧) ( ن عب ك ب ھالجویني، عبد المل ي أصول الفق ان ف ق ، البرھ د . د: ، تحقی عب

.٧٢٣، ص٢ھـ، جز١٤١٨، ت ٤مصر، ط-المنصورة -یب، الوفاء العظیم محمود الد
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د، الغزالي٢٨) ( ر المعاصر : تحقیق، المنخول،أبو حامد محم و، دار الفك د حسن ھیت محم
.٥٩٦، ص١م ، جز١٩٩٨-ه ١٤١٩، ت ٣سوریة، ط–بیرت لبنان دار الفكر دمشق 

.١٢٩، ص١مرجع سابق، جزالبحر المحیط،، الزركشي٢٩) (
.١٦، ص٦الشنقیطي، الوصف المناسب لشرع الحكم، مرجع سابق، ج٣٠) (
.٣٢د، ص.١،  مرجع سابق، جزالموافقاتالشاطبي، : ینظر٣١) (
سبكي:ینظر٣٢) ( م الأصول ، ال ى عل اج الوصول إل ى منھ اج عل ي شرح المنھ اج ف الإبھ

رحیم،الإسنويو.٢٨٨، ص٥مرجع سابق، ج، للبیضاوي د ال دین عب سول ،جمال ال ة ال نھای
ة ،شرح منھاج الوصول روت-دار الكتب العلمی ان، ط-بی ـ١٤٢٠، ت ١لبن ، ٢م، ج١٩٩٩-ھ

.٢٧٢تعلیل الأحكام، مرجع سابق، ص: وشلبي. ٢٤٦ص
.٤٥٦، ص١مرجع سابق، ج،المنخول، الغزالي٣٣) (
.٤٩، ص٦الشنقیطي، الوصف المناسب لشرع الحكم، مرجع سابق، ج: ینظر٣٤) (
د،  الع٣٥) ( ن محم ار،  حسن ب ع ط ى جم ي عل ى شرح الجلال المحل ار عل حاشیة العط

ة: ، الباب الخامسالجوامع سالك العل ن م ي، ١٩٣، ص٥ج) المناسبة( م ،المنخول، والغزال
.٤٥٦، ص١مرجع سابق، ج

.٨٦، ص١، مرجع سابق، جلم أصول الفقھعخلاف، : ینظر٣٦) (
ھ ا: خریج المناط ھوت٣٧) ( یط ب ھ إبداء ما ن داء مناسبة بین ھ بإب م، أي استنباطھ وتعیین لحك

سلم ي حدیث م تنباط الإسكار ف وادح؛ كاس : وبین الحكم مع الاقتران بینھما، والسلامة من الق
ھ أن ، بالنظر في الأصل" كل مسكر حرام" م من ك یعل وحكمھ ووصفھ، فإن مجرد النظر في ذل

د اقت ة، وق ھ، مناسب للحرم ل حفظ وادح، أو ھوالإسكار لإزالتھ العق ن الق ا، وسلم م : رن بھ
ة  ي العلی ا ف دخل لھ ي لا م مسلك لتھذیب وتخلیص علة الحكم مما اقترن بھا من الأوصاف الت

ى رسول الله : ومثال ھذا اء إل ھ وسلم -ما ورد في السنة أن أعرابیا ج ال -صلى الله علی وق
ال واقعت أھلي في ن: فقال " ما صنعت؟: "ھلكت، فقال لھ الرسول: لھ دا، فق ھار رمضان عم

ة ..." ِّكفر "-صلى الله علیھ وسلم -لھ الرسول ى أن عل اء عل نص دل بالإیم الحدیث، فھذا ال
ي  ھ ف دخل ل ا لا م ھ م ھ فی ع من ذي وق ذا ال ن ھ إیجاب التكفیر على الأعرابي ما وقع منھ، ولك

ار العلیة لإیجاب التكفیر مثل كونھ أعرابیا، وكونھ واقع خصوص زوجتھ، وكونھ ي نھ واقع ف
صر السبكي،  تاج الدین، : ینظر. رمضان من تلك السنة بعینھا ع الحاجب عن مخت حاشیة رف

ب ن الحاج ق اب ب : ، تحقی الم الكت ود، دار ع د الموج د عب ادل أحم وض، ع د مع ي محم –عل
ي و العطار،. ٣٣٠، ٤ھـ، ج١٤١٩، ت ١بیروت، ط حاشیة العطار على شرح الجلال المحل

ھوخلاف، . ١٦٥، ص٥، مرجع سابق، جامععلى جمع الجو م أصول الفق ، مرجع سابق، عل
.٧٨ص

رالكوكب المنیر شرح ، الفتوحي: ینظر٣٨) ( صر التحری ، ٢، مرجع سابق، دط، دت، جمخت
.١٧١ص

.٤،٢٦٥، مرجع سابق، جشرح الكوكب المنیر،الفتوحي٣٩) (
ر٤٠) ( ادل، : ینظ شویخ، ع شریعة الإسال ي ال ام ف ل الأحك ة لامیة،تعلی شیر للثقاف دار الب

.بتصرف یسیر. ١٣٥صھـ، ١٤٢٠، ت١، ط-طنطا-والعلوم، مصر
: ، شرح تیسیر الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصولعبد المؤمن،  : عبد الحق٤١) (

٣٦٦.، ص١، دت، ج٢الجوزي، طعبد الله بن صالح الفوزان، دار ابن
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مرجع سابق، ، لى قواعد الأصول ومعاقد الفصولتیسیر الوصول إینظر، عبد الحق،  ٤٢) (
٣٦٦، ص١ج
.نفس المرجع٤٣) (
.١١٨، ص٢ج: رجع سابق، منھایة السول شرح منھاج الوصولالإسنوي، ٤٤) (
.سبق تعریفھ٤٥) (
شي، : ینظر٤٦) ( شوكاني، . ١٨٦، ص٤، مرجع سابق، جالبحر المحیطالزرك إرشاد وال

.١٢٧، ص٢، جالفحول، مرجع سابق
د، : ینظر٤٧) ( د أحم ھ الإسلاميبوركاب، محم ة الفق ي مرون ا ف ، المصلحة المرسلة وآثرھ

.٤٧، ص١ھـ، ج١٤٢٣، ت١دبي، ط-الإمارات-دار البحوث الإسلامیة
.٥٧، ص١، مرجع سابق، جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي، ٤٨) (
قالمسودة في أصول الفقھ،ابن تیمیة،  أحمد الحراني، ٤٩) ( د : تحقی دین عب ى ال د محی محم

.٣٤٦، ص١القاھرة، دط، دت، ج–دار المدني : الحمید، الناشر
.١٦، ص٤مرجع سابق، جالإحكام في أصول الأحكام،الآمدي،  : وینظر

د، دار : تحقیقالمسودة،آل تیمیة، عبدالسلام، وأخرون، ٥٠) ( محمد محیي الدین عبد الحمی
.٣٨٦، ص١الكتاب العربي، دط، دت، ج

.٨، ص١، مرجع سابق، جالعلة عند الأصولیینعامر، مبارك : بقنھ٥١) (
.نفس المرجع٥٢) (
.نفس المرجع٥٣) (
،  مرجع سابق، المصلحة المرسلة وآثرھا في مرونة الفقھ الإسلاميبوركاب، :ینظر٥٤) (
.بتصرف یسیر.٧٥، ص١ج
ابكتابصحیح البخاري،البخاري، محمد بن اسماعیل، : ینظر٥٥) ( ام، ب ل یقضي : الأحك ھ

).٦٧٣٦: ( ، حدیث رقم٢٦١٦، ص٦القاضي وھو غضبان، ج
ھ الإسلاميبوركاب، : ینظر٥٦) ( ة الفق ي مرون ، مرجع سابق، المصلحة المرسلة وآثرھا ف
. ٧٥، ص١ج
.بتصرف یسیر،٧، ص١، مرجع سابق، جالعلة عند الأصولیین، بقنھ: ینظر٥٧) (
.٢٩٣، ص٣، مرجع سابق، جأصول الأحكامالإحكام في ،الآمدي٥٨)(
ر)٥٩( شوكاني: ینظ ي، ال ن عل د ب ول، محم اد الفح ي، ط،  إرش اب العرب ، ت ١دار الكت

ار، . ١٦٠، ٢ھـ ، ج ١٤١٩ ن المخت ین ب د الأم شنقیطي، محم ھوال ذكرة أصول الفق ، دط، م
.٢٥٧، ص١دت، ج
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